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 ن.خ           
 
 

 2025-2024/  468قرار رقم: 
 12/8/2025خ: ـــــــــاريـــت

 
 25579/2024رقم المراجعة: 

 ورفاقهنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة وسليم سبع شهاب  الجهة المستدعية:
 رئاسة مجلس الوزراء –الدولة المستدعى بوجهها: 

 
 25608/2024 رقم المراجعة:

  ناجي جوزيف الأسود وأمين ناجي الأسودالجهة المستدعية: 
 رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء -الدولة المستدعى بوجهها:

 
 

 يوسف الجميّل   س:ــــــيــالهيئة الحاكمة: الرئ
 كارل عيراني المستشار:                     
 ميراي داود  المستشار:                     

 
 مجلس شورى الدولة                                        
 " باسم الشعب اللبناني "                                       

 
 ن مجلس شورى الدولة، إ
 

وعلى تقرير المســـــــتقـــــــار المقرر ومكالعة مفو  ال كومة وعلى  تينالمراجع يبعد الاطلاع على ملف  
 الملاحظات عليهما،

 

 وبعد المذاكرة حسب الأصول،  
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 :25579/2024في المراجعة رقم  -

وسليم سبع شهاب وسهام في لبنان نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة  –بما أن الجهة المستدعية 
م مد جرجور ورندا عادل فرحة وم مد ســليم العريس وحســن عبد الرحيم ال ام أحمد وجوزيف اليا  

تقدمت بواســكة وكيلها  –طعمه بوكالته عن ولديه أنيا  وروجيه جوزيف طعمة وحياة ادمون الهاشــم 
لـت برقم  23/1/2024القـانوني بمراجعـة لـدى  ـذا المجلس بتـاريخ  ج  ، تكلـب  25579/2024ســــــــــــــ 

ةً ســـــــندا  للمادة بموجبها  من نظام مجلس شـــــــورى الدولة وقبول المراجعة  102تكبيق الأصـــــــول الموج
واعتباره منعدم الوجود بسبب  12/1/2024تاريخ  12835شكلا  وأساسا  واعلان بكلان المرسوم رقم 
بوجهها رســــوم الاختصــــام المكلق وت ــــمين المســــتدعى عدم اغتصــــاب الســــلكة ولعدم الصــــلاحية و 

 ومصاريف الم اكمة . 

 وبما أن الجهة المستدعية تدلي تأييدا  لمكالبها بما يلي : 

أقر  مجلس النواب القــانون  2023من شــــــــــــــهر كــاون الأول من العــام  15و 14أنــه بتــاريخ  -
 المتعلق بايجارات الأماكن غير السكنية . 

ت ـــم ن الموافقة  5ل رقم صـــدر قرار عن حكومة تصـــريف الأعما 19/12/2023أنه بتاريخ  -
على اصـــــــــــــــدار جميع القوانين التي أقر  ا مجلس النواب ، بما فيها قانون الايجارات ل ماكن 

 غير السكنية . 
ونص   12835صـــــدر مرســـــوم عن حكومة تصـــــريف الأعمال رقم  12/1/2024أنه بتاريخ  -

الوارد الى )اعـادة القـانون الرامي الى تعـديـن قـانون الايجـارات ل مـاكن غير الســــــــــــــكنيـة  ىعل
، الى (5والــذت تقرر اصــــــــــــــــداره بموجــب قرار ال كومــة رقم  18/1/2023ال كومــة بتــاريخ 

 62و 57مجلس النواب لاعادة النظر فيه وذلك وكالة  عن رئيس الجمهورية عملا  بالمادتين 
 من الدستور . 

فتكون المراجعة المقدمة بقــــأنه واردة  12/1/2024مرســــوم المكعون فيه صــــدر بتاريخ أن  ال -
ضمن مهلة القهرين القانونية . وأن  اجتهاد مجلس شورى الدولة الفرنسي استقر  على اعتبار 

بمهلة كما  ي ال ال بالنسبة للمراجعة الرا نة المراجعة في حال اغتصاب السلكة غير مقي دة 
 ابكال المرسوم لعدم الاختصام المكلق .  التي ترمي الى
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 من نظام مجلس شورى الدولة .  72أن المراجعة مستكملة لكافة القروط الم ددة في المادة  -
أن المرســــوم المكعون فيه لا يدخن في ســــياا علاقات الســــلكات الدســــتورية في ما بينها أت  -

التي اتخذت القرار  ي حكومة علاقة الســـــلكة التنفيذية مع الســـــلكة التســـــري ية لأن  ال كومة 
لادارة المرافق العامة وليس من اختصــــــاصــــــها تصــــــريف أعمال تتخذ فقا القرارات التقــــــ يلية 

اتخاذ قرار بتعليق قانون وعدم اصداره ونقره ، كما لا يتعلق بعلاقة ال كومة بالدول والهيئات 
لصــــــــــلاحيات رئيس  الدولية . وأنه اســــــــــتكرادا  وفي حال قبول ممارســــــــــة ال كومة المســــــــــتقيلة

الجمهورية وكالة  ، فانه لا يمكن ال ديث في الق ـــــــية ال اضـــــــرة عن الأعمال ال كومية التي 
في حال وجود ا تصـــــبن بالنظر لعدم الاختصـــــام المكلق ا أعمالا  مادية ادارية منفصـــــلة ا 
غير مقــــروعة منعدمة الوجود بســــبب اغتصــــاب الســــلكة وعدم الصــــلاحية المكلقة وخاضــــعة 

 الق اء الادارت المختص فقا  لما استقر  عليه الاجتهاد في  ذا الصدد . لرقابة 
أن  الجهة المستدعية تملك الصفة والمصل ة المقروعة للتقدم بالمراجعة لأن  القرار المكعون  -

ته  فيه نافذ وضـــــــــار  ويل ق بها ضـــــــــررا  أكيدا  ومتماديا  ب قوقها الناشـــــــــئة عن القانون الذت رد 
حكومة تصـــــريف الأعمال ، اذ حرمها من بدلات ايجار تصـــــاعدية ومن ت رير أملاكها غير 

 المؤجرة . السكنية 
الصــــــــادر عن حكومة تصــــــــريف  12835/2024أنه يقت ــــــــي اعلان بكلان المرســــــــوم رقم  -

 الأعمال لعدم الاختصام المكلق ولاغتصاب السلكة : 
ن  صــــــلاحيات الرئاســــــة ، عند خلو  ســــــدة الرئاســــــة ، تنتقن الى مجلس الوزراء المكتمن لأ •

يف أعمال تن صــــــر الصــــــلاحيات وال اصــــــن على  قة البرلمان وليس الى حكومة تصــــــر 
ولا تخ ـــــع لرقابة مجلس من الدســـــتور اللبناني  64مهامها في ال دود المبي نة في المادة 

 النواب . 
المت ـــــــــــمن  19/12/2023تاريخ  5ن حكومة تصـــــــــــريف الأعمال اتخذت القرار رقم لأ •

 14الموافقة على اصــــــــدار القوانين التي أقر  ا مجلس النواب في جلســــــــته المنعقدة بتاريخ 
من شــــــــــــــهر كانون الأول وكالة  عن رئيس الجمهورية ، ومن ضــــــــــــــمن  ذه القوانين  15و

قانون الايجارات ل ماكن غير الســــــــــــــكنية . وأن  قرار مجلس الوزراء في  ذا الاطار نافذ 
ب د  ذاته وفقا  لما اســـــــــتقر  عليه اجتهاد مجلس شـــــــــورى الدولة بعد انق ـــــــــاء مهلة الايداع 
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الدستور ، و و لا ي تام الى مرسوم لينتج مفاعيله،  من 56المنصوم عنها في المادة 
ولم يبق  بـــالتـــالي الا مرحلـــة النقــــــــــــــر ليتم  الاعلان عن دخول القـــانون حي ً التنفيـــذ بعـــد 

ـــانون رقم اصـــــــــــــــــداره، الأمر  ـــك الق ـــذل ـــة  ب ـــه مخـــالف ـــام ب ـــذت امتنعـــت ال كومـــة عن الخي ال
646/1997 . 

من الدستور قد حصرت برئيس الجمهورية منفردا  ال ق بأن يؤجن اصدار  57ن  المادة لأ •
، وبأن يرفض اصــــــــــداره اذا لم ي صــــــــــد ا عليه مجلس القانون عن طريق اعادة النظر فيه 

النواب بال البية المكلقة من مجموع الأع ــــــــــــــاء الذين يتألق منهم المجلس قانونا  ، وان  
من الدســتور انما يمارســها  57وظة لرئيس الجمهورية في المادة الصــلاحية المنفردة الم ف

 همس  من الدستور وفي ق   49لأنه حامي الدستور والمصل ة العليا على ما جاء في المادة 
من الدستور. وأن  رئيس ال كومة ومعه مجلس الوزراء لا  50المنصوم عنه في المادة 

، في صــــلاحيات رئيس الجمهورية دون ســــواه يســــتكيع منفردا  رد  القانون لأن  الأمر يدخن 
وأن  احتمالية انتقال  ذه الصــلاحية الى مجلس الوزراء في حال شــ ور رئاســة الجمهورية 
يمس  بهذا ال ق الأصــــين الذت ينبع من قناعة ذاتية لرئيس الجمهورية حول دســــتورية أو 

ارســــــــــــــته الى عدم دســــــــــــــتورية القانون وقد ين ره  ذا ال ق عن  دفه في حال انتقال مم
وعليه ، فان  رد  القانون بموجب قرار صــــادر من قب ن فاقد ســــلكة أخرى اجرائية جماعية. 
 مقوبا  بعيب عدم الصلاحية المكلقة . السلكة يجعن من  ذا القرار 

من نظام مجلس شــــورى الدولة ت كب ق الأصــــول  102أنه وفقا  لأحكام الفقرة الأولى من المادة  -
ةً على المراجعات المنصــــــــــــــوم عنها في المادتين  من النظام ، والتي منها  64و 63الموج

طلبات الابكال بسبب تجاوز حد  السلكة للقرارات ذات الصفة الادارية ، والتي منها المرسوم 
 ن . موضوع الكع

تقدمت الدولة بلائ ة جوابية مرفقة بمكالعة رئاســــــــــة مجلس الوزراء برقم  4/6/2024وبما أنه بتاريخ 
طلبت بموجبها رد  المراجعة في القــــــــــــــكن لخروم القرار عن رقابة ،  27/2/2024م تاريخ /314

، واســـتكرادا  في  الق ـــاء الادارت باعتباره عملا  حكوميا  والا لعدم اســـتيفائها أيا  من شـــروطها القـــكلية
الأســـــا  رد  ا لعدم أيام أت من أســـــباب الابكال المتذرع بها ، وت ـــــمين الجهة المســـــتدعية الرســـــوم 

 والمصاريف كافة  ، و ي أدلت بما يلي : 
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أنــه لا يجوز الكعن بمرســــــــــــــوم اعــادة قــانون الى مجلس النواب بــاعتبــاره من قبيــن الأعمــال  -
ال كومية ، ذلك أن  الاجتهاد مســــــــــــتقر  على اخرام بعض الأعمال الصــــــــــــادرة عن الســــــــــــلكة 
التنفيذية من دائرة المراأبة الق ــــــــائية و ي المعروفة باســــــــم الأعمال ال كومية ومنها الأعمال 

 الاجرائية في علاقاتها مع السلكة التقري ية .  الصادرة عن السلكة
من الدســــــتور ، وفي حال خلو  ســــــدة الرئاســــــة ، ت ناط صــــــلاحيات  62أنه وفقا  لأحكام المادة  -

رئيس الجمهورية وكالة  بمجلس الوزراء الذت يســــــتمر  في الخيام بأعماله بصــــــورة عادية . وأنه 
لصــيقة برئيس الجمهورية ) كالعفو الخام لتمييً بين الصــلاحيات الللا مبرر على الاطلاا 

وقبول أوراا اعتماد الســـــــــــــفراء ... ( وبين غير ا من الصـــــــــــــلاحيات على اختلافها وتنو عها ) 
ن  مجلس الوزراء يمكنه فقا ممارســة  ذه الأخيرة ، بأاصــدار القوانين والمراســيم ... ( والقول 

واضــــــ ا  لا ي تمن التأوين ولا يكتنفه ذلك أنه لا تمييً حيث لم يمي ً المقــــــترع ، والنص  جاء 
غمو  ، ف ــــــــــــــلا  عن أنه لوحدة العل ة التي أملت انتقال الصــــــــــــــلاحية الى مجلس الوزراء 
لممارستها بالوكالة عن رئيس الجمهورية و ي تأمين المصل ة العامة واستمرارية سير المرافق 

لمقـــــر ع على ذكر ا . ، لا مجال للتفريق في الصـــــلاحيات ووضـــــع تصـــــنيفات لم يأت  االعامة 
ن اليه مجلس شورى الدولة في قراره   .  4/12/1997تاريخ  133/1997رقم و ذا ما توص 

ـــه صـــــــــــــــــادر بعـــد موافقـــة مجلس الوزراء في قراره رقم  - ـــاريخ  8أن المرســــــــــــــوم المكعون في ت
على اعــادة قــانون الايجــارات ل مــاكن غير الســــــــــــــكنيــة وقــانونين  خرين، وأن   12/1/2024

ق ع من قب ن رئيس ال كومة مرتين، المرة الأولى باســـــــــم مجلس الوزراء المرســـــــــوم ال مذكور قد و 
وكالة  عن رئيس الجمهورية ومرة  انية بصفته رئيس لل كومة له توكين دستورت بالتوأيع على 

في ما عدا مرســـــوم تســـــميته رئيســـــا  لل كومة جميع المراســـــيم بالاشـــــتراا مع رئيس الجمهورية 
. من الدســــتور  64ومرســــوم قبول اســــتقالة ال كومة أو اعتبار ا مســــتقيلة عملا  بأحكام المادة 

حسم المسألة المتعلقة بمدى دستورية ممارسة  6/2023مجلس الدستورت في قراره رقم الوأن  
من  62ملا  بأحكام المادة حكومة تصـــــــــريف الأعمال لصـــــــــلاحيات رئيس الجمهورية وكالة  ع

، حيث اعتبر ا أنه يتوج ب على مجلس الوزراء الدســـــــتور و لية عقد جلســـــــاتها واتخاذ قراراتها 
الانعقاد، بوكالته عن رئيس الجمهورية وأخذ القرار بقـــــــــــــــأن اصـــــــــــــــدار القانون وفقا  ل ليات 

 الدستورية المعتمدة لعقد جلساته واتخاذ القرارات.ا 
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تقدمت الجهة المســـتدعية بلائ ة تنازلت بموجبها عن حقها بالجواب  6/6/2024وبما أنه بتاريخ 
 على اللائ ة المقدمة من الدولة.

 

   :25608/2024في المراجعة رقم  -

تقدمت بواســـــــــكة وكيلها  –وأمين ناجي الأســـــــــودناجي جوزيف الأســـــــــود  –بما أن الجهة المســـــــــتدعية 
لـت برقم  22/2/2024القـانوني بمراجعـة لـدى  ـذا المجلس بتـاريخ  ج  ، تكلـب  25608/2024ســــــــــــــ 

بعدم  26/12/2023بموجبها قبول المراجعة شــــكلا  وأســــاســــا  وابكال قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 
والمرســــــــوم رقم  8ار رقم توأيع القانون الجديد وعدم نقــــــــره بعد اصــــــــداره من قبن مجلس الوزراء، والقر 

لنــاحيــة اعــادة القــانون الجــديــد الى  12/1/2024الصــــــــــــــــادرين عن مجلس الوزراء بتــاريخ  12835
 المجلس النيابي لاعادة النظر فيه. 

 وبما أن الجهة المستدعية تدلي تأييدا  لمكالبها بما يلي: 

قة رأ  بيروت من منك 2239ســــــــــــــهما  في البناء القائم على العقار رقم  1800أنها تملك  -
العقارية ، و ي قامت بتأجير ســــــــــتة م لات تجارية موجودة في الكابق الأرضــــــــــي من البناء 
المقـــــي د على العقار المذكور في أوائن الســـــبعينيات من القرن الماضـــــي بموجب عقدت ايجار 

 خ عا في ما بعد  للتمديد القانوني . 
ب جلســـة لهيئته العامة أقر  خلالها عقد مجلس النوا 2023كانون الأول  15و 14أنه بتاريخ  -

القــــانون المتعلق بتعــــديــــن قــــانون الايجــــارات ل مــــاكن غير الســــــــــــــكنيــــة ، ومن  م  وبتــــاريخ 
من أجــــن  وزراءأحــــال رئيس مجلس النواب القــــانون الجــــديــــد الى مجلس ال 18/12/2023

اء قرر مجلس الوزر  19/12/2023اصــــــــداره ومن  م  نقــــــــره في الجريدة الرســــــــمية . وبتاريخ 
 وكالة  عن رئيس الجمهورية في ظن  الق ور الرئاسي اصدار القانون الجديد . 

وعوضــــــــــا  عن اتمام معاملة النقــــــــــر ، أصــــــــــدرت المديرية العامة  26/12/2023أنه بتاريخ  -
لرئاســــــة مجلس الوزراء بيانا  رســــــميا  مفاده أن  رئيس مجلس الوزراء لم يوق ع القانون الجديد بن 

عر  القرار المت صـــن باصـــدار ا على  نقـــر  لا ة قوانين ليتســـنى عادة  أعكى توجيهات بعدم 
 أول جلسة لمجلس الوزراء . 
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أعاد مجلس الوزراء التصويت على مسألة اصدار القانون الجديد ،  12/1/2024أنه بتاريخ  -
فقرر الرجوع عن قرار الاصـــــــــدار واحالة القانون الجديد الى المجلس النيابي مجددا  وأصـــــــــدر 

 المت من  ذه الاحالة . 12835م رقم المرسو 
ســـيما  أن  المراجعة مقدمة ضـــمن المهلة القانونية و ي تســـتوفي ســـائر شـــروطها القـــكلية ، لا -

 وأن  الجهة المستدعية تتمتع بالصفة والمصل ة اللازمتين لهذه الجهة . 
تجاوزت حد  أن  اجتهاد مجلس شـــــــــورى الدولة اســـــــــتقر  على اعتبار أنها قابلة للكعن في حال  -

والتي  ،السلكة البيانات الرسمية أو حتى التصري ات الصادرة عن الادارة أو السلكة التنفيذية
ي علن فيها عن قرارات للادارة أو الســــــــــــــلكة التنفيذية أو ي ســــــــــــــتخلص من قراءتها أن  الادارة أو 

نت رئاســــة مجلس الســــلكة التنفيذية اتخذت قرارا  بقــــأن. معي ن . وأنه في الق ــــية الرا نة ، أعل
عن عدم توأيع القانون الجديد من قبن  26/12/2023الوزراء رسميا  من خلال بيانها بتاريخ 

رئيس مجلس الوزراء واعكاء  ذا الأخير توجيهات بعدم نقـــر القانون الجديد ، حيث أن  عدم 
يا الى عدم توأيع القانون ونقــــره يقــــكلان قرارا  اداريا  بكن ما للكلمة من معنى ، باعتبار ما  أد 

تكبيق القانون الجديد وأنتجا مفاعين قانونية تتمثن بابقاء الوضــــــــــــــع ال الي المتمثن بالتمديد 
 القانوني للايجارات غير السكنية . 

أن  اجتهاد مجلس شــــــــــورى الدولة اعتبر صــــــــــراحة  أنه لا يمكن اعكاء أت عمن صــــــــــادر عن  -
ني كعمن حكومي في حال صــــدوره عن الســــلكة الادارية أو الســــلكة التنفيذية الوصــــق القانو 

من قرارات  الســــــــــــــلكة التنفيذية في الدعوى الرا نةوأن  ما صــــــــــــــدر عن مرجع غير مختص ، 
عن المرجع المختص، ب يث لا ت عد  من الاجراءات المصـــــن فة ضـــــمن  ةغير صـــــادر ومراســـــيم 

العمن  الأعمال ال كومية . وأنه في مكلق الأحوال ، ان  نقــــــــــــــر القانون لا يتخكى بكبيعته
 المادت ويبقى خارجا  عن العملية التقري ية . 

أنه يقت ــــــــــــــي ابكال قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم توأيع القانون الجديد وعدم نقــــــــــــــره بعد  -
اصداره من قب ن مجلس الوزراء لمخالفته قواعد الاختصام ، اذ أن  الصلاحية الدستورية في 

أعكت مجلس  62ية فقا ، وأن  المادة الاصــــــــدار وطلب النقــــــــر معا  منوطة برئيس الجمهور 
الوزراء مجتمعا  الصلاحيات العائدة الى رئيس الجمهورية في حال كان  ناا ش ور رئاسي . 

من الـــدســــــــــــــتور أعكـــت رئيس مجلس الوزراء حق التوأيع  64من المـــادة  5كمـــا أن  الفقرة 
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ار ا من قبن المجلس بالاشــتراا مع رئيس الجمهورية على مرســوم اصــدار القوانين التي تم  اقر 
النيــابي من بــاب ت ميــن رئيس ال كومــة المســــــــــــــؤوليــة أمــام المجلس النيــابي دون أن تعكيــه 
صــــلاحية اصــــدار القوانين ب د  ذاتها والتي تبقى منوطة برئيس الجمهورية فقا . وعليه يكون 

  قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم توأيع القانون وعدم نقره مخالفا  لقواعد الاختصام .
لناحية الرجوع عن اصــدار القانون الجديد كونه  8أنه يقت ــي ابكال قرار مجلس الوزراء رقم  -

مســــند الى قرارات باطلة ، كما ســــبقت الاشــــارة ،  ذا ف ــــلا  عن مخالفته قواعد الاختصــــام 
من  56على اعتبار أنه يعود فقا لرئيس الجمهورية ســــــــــــــندا  لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

الكلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر بأت قرار من القرارات التي يتخذ ا المجلس الدســــــــتور 
خلال خمســـــة عقـــــر يوما  من تاريخ ايداعه رئاســـــة الجمهورية ، وأن  ذه الصـــــلاحية لصـــــيقة 
بقـــــخص رئيس الجمهورية كونه لا يقـــــارا دائما  في جلســـــات مجلس الوزراء ، ولا يعود لأت 

من  62سيما وأنه عملا  باحكام المادة  للصيقة بقخصه لاشخص استعمال تلك الصلاحية ا
الدستور يعود لمجلس الوزراء ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الق ور الرئاسي، 
وأنـه في الـدعوى الرا نـة ، تم  تقـديم طلـب اعـادة النظر من قبـن رئيس مجلس الوزراء وبعض 

فان  العملية الدســـتورية في التقـــريع تنتهي  الوزراء بصـــفة شـــخصـــية . وأنه ف ـــلا  عما تقدم ،
باصــــــــــــــدار القانون من قبن رئيس الجمهورية ، ما يعني أن  اصــــــــــــــدار القانون الجديد قد ختم 
العملية التقــــــــــــري ية المتعلقة به ولم يعد بامكان أحد اعادة فت ها ، حيث أن رئيس الجمهورية 

ن الأكيد أنه لا يعود لمجلس الوزراء لا يملك بتاتا  حق الرجوع عن اصــــدار القوانين، فيكون م
 ممارسة صلاحية غير موجودة أصلا  ولا تعود لرئيس الجمهورية. 

من  57نتيجة مخالفتهما أحكام المادة  12835والمرسوم رقم  8أنه يقت ي ابكال القرار رقم  -
الدســــــــتور ، ذلك أن  صــــــــلاحية اعادة النظر في القوانين تعود الى شــــــــخص رئيس الجمهورية 

منه ، والوحيد الذت ي لق  49ردا  كونه يســـــــــهر على احترام الدســـــــــتور وفقا  لأحكام المادة منف
اليمين على احترام الدســـــــتور ، فلا يعود لمجلس الوزراء ممارســـــــة تلك الصـــــــلاحية وكالة  عن 

 رئيس الجمهورية كونها مرتبكة بقخصه . 
قـــكلية المنصـــوم عليها في أنه يقت ـــي ابكال القرارات موضـــوع الكعن لمخالفتها القواعد ال -

من الدســــــــــــــتور اللبناني ، ذلك أنه يتبين بوضــــــــــــــو  من أحكام  اتين  5-64و 57المادتين 
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تم  بواســــــــــــــكة طلب وليس توجيهات تالمادتين أن  اعادة القانون الى المجلس النيابي يجب أن 
 صــــــــادرة عن رئيس مجلس الوزراء أو اقترا  على جدول أعمال مجلس الوزراء من قبن رئيس

 مجلس الوزراء وبعض الوزراء بصفتهم القخصية . 
تــاريخ  8والقرار رقم  26/12/2023أنــه يقت ــــــــــــــي ابكــال قرار رئيس مجلس الوزراء تــاريخ  -

ســـــــــــيما المادة  لا 2/6/1997تاريخ  646نتيجة مخالفتهما أحكام القانون رقم  12/1/2024
ة خلال مهلة أقصـــا ا خمســـة الأولى منه التي أوجبت نقـــر جميع القوانين في الجريدة الرســـمي

 عقر يوما  من تاريخ اصدار ا . 
من الدستور اللبناني ، ذلك أن   56و 51أن القرارات موضوع الكعن مخالفة لأحكام المادتين  -

اصدار القانون الجديد من قبن مجلس الوزراء يعني الاعتراه الرسمي بوجود  ذا القانون من 
قبن مجلس الوزراء واختتام العملية التقــري ية بما يخص  ذا القانون وعدم امكانية تعديله بعد 

اًمية وقوته التنفيذية والأمر بتكبيق القانون ذل ك، وبالتالي اكتســـــــــــاب  ذا القانون صـــــــــــفته الال
الجديد من خلال نقـــــره في الجريدة الرســـــمية لكي يســـــرت على ال ير. وأن الاشـــــراه الادارت 
لرئيس ال كومة على مصــــــــــــــل ة الجريدة الرســــــــــــــمية لا يعني بتاتا  ال ق بتجا ن أمر رئيس 

 قوانين أو بعرقلة تنفيذ القوانين . الجمهورية بنقر ال

تقدمت المســــــتدعى بوجهها بلائ ة جوابية مرفقة بمكالعة رئاســــــة مجلس  5/6/2024وبما أنه بتاريخ 
الوزراء ، و ي طلبت رد  المراجعة لعدم اختصـــــام مجلس شـــــورى الدولة للنظر فيها والا رد  ا شـــــكلا  

القـــكلية كافة  ، ورد  ا أســـاســـا  لثبوت افتقار ا الى لانتفاء الصـــفة والمصـــل ة ولعدم اســـتيفائها شـــروطها 
ريف الم اكمة ، و ي أدلت بما الأســــا  القانوني الســــليم ، وت ــــمين الجهة المســــتدعية رســــوم مصــــا

 : يلي

أن  القرارات موضــــــــــوع الكعن لم تل ق بالجهة المســــــــــتدعية أت ضــــــــــرر طالما لم ت رمها من  -
 مكتسبات كانت لها في السابق أت قبن صدور  ذه القرارات . 

أن قرار ومرســــــــــــــوم اعــادة قــانون الايجــارات الى مجلس النواب لا يقبلان الكعن أمــام مجلس  -
ة ، ذلك أن  الأعمال الصــــــادرة عن رئيس شــــــورى الدولة باعتبار ما من قبين الأعمال ال كومي

الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء في علاقاتهم المتبادلة بع ــــــــــــــهم مع بعض أم 
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في علاقاتهم مع مجلس النواب غير داخلة في اختصــــــــام الق ــــــــاء الادارت لأنها من عداد 
 عية . الأعمال ال كومية ، وأن العمن ال كومي م رر بكبيعته من احترام القر 

من الدســــــــتور اللبناني جاء واضــــــــ ا  ولا يكتنفه أت غمو  لناحية انتقال  62أن  نص  المادة  -
دون تمييً بين الصــــــــــــــلاحيات اللصــــــــــــــيقة وغير ا من  –كن  صــــــــــــــلاحيات رئيس الجمهورية 

 الى مجلس الوزراء في حالة الق ور .  –الصلاحيات على اختلافها 
ـــه صـــــــــــــــــادر بعـــد موا - ـــاريخ  8فقـــة مجلس الوزراء في قراره رقم أن  المرســــــــــــــوم المكعون في ت

على اعـادة قـانون الايجـارات ل مـاكن غير الســــــــــــــكنيـة وقـانونين  خرين ، وان  12/1/2024
ق ع من قبن رئيس ال كومة مرتين ، المرة الأولى باســـــــــــــم مجلس الوزراء  المرســـــــــــــوم المذكور و 

وكين دســـــــــتورت بالتوأيع وكالة  عن رئيس الجمهورية ومرة  انية بصـــــــــفته كرئيس لل كومة له ت
 من الدستور .  64على جميع المراسيم بالاشتراا مع رئيس الجمهورية عملا  بأحكام المادة 

حســــم مســــألة دســــتورية جلســــات ال كومة المنعقدة  6/2023أن  قرار المجلس الدســــتورت رقم  -
حلة بهيئة تصـــريف الأعمال وممارســـتها لصـــلاحيات رئيس الجمهورية وكالة  ولو كانت في مر 

نافيا  وجود ما ي ســمى صــلاحيات لصــيقة بقــخص رئيس الجمهورية لا يمكن  ،تصــريف أعمال
 لل كومة ممارستها وكالة  . 

تقــدمــت الجهــة المســــــــــــــتــدعيــة بلائ ــة جوابيــة كررت بموجبهــا أقوالهــا  14/8/2024وبمــا أنــه بتــاريخ 
 ومكالبها السابقة ، وأضافت ما يلي :

دون امكانية الجهة المســتدعية من الانتقال من حالة قانونية أن  القرارات المكعون فيها حالت  -
خاصــة واســتثنائية أت حالة التمديد القانوني الى حالة قانونية جديدة تســمن لها بالاســتفادة من 
م ل يها التجاريين من دون قيود اســــــتثنائية ، وأي ــــــا  من التمتع مجددا  ب رية التعاقد بالنســــــبة 

ي بدلات الايجار المتعلقة بهما على سعر السوا ال رة . فيكون لهذين الم ل ين ، ومن تقاض
صــية أكيدة ومقــروعة ومباشــرة لتقديم مراجعة الابكال خبالتالي للجهة المســتدعية مصــل ة شــ

  ذه . 
 أن نقر القانون لا يتخكى بكبيعته العمن المادت ويبقى خارجا  عن العملية التقري ية .  -
م نقـــــــــر قانون قد ســـــــــبق للمجلس النيابي أن أقر ه ، وســـــــــبق أن قرار رئيس مجلس الوزراء بعد -

لمجلس الوزراء أن أصدره بعد انتقال صلاحية رئيس الجمهورية اليه نتيجة خلو  سدة الرئاسة، 
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غير مســـــــــــتند الى أت نص  قانوني وخارم عن أت صـــــــــــلاحية منصـــــــــــوم عليها في القانون 
 الوضعي من أت نوع. كانت . 

ية اصــــــــــــدار القانون في مرحلة. أولى ، أت الاقرار بوجوده والأمر أنه لا يمكن لرئيس الجمهور  -
بتكبيقه ، وســــــ ب اصــــــداره له في مرحلة.  انية ، أت عدم الاقرار بوجوده وعدم الأمر بتنفيذه 
في ما بعد . وأن  فتن الباب أمام ســـــــــــابقة كهذه قد يؤدت الى المس  بالثبات التقـــــــــــريعي الذت 

ن الركن الأسا  للقانون .   يقك 
أن القانون اللبناني أعكى كن  من الســــــــلكة التنفيذية والســــــــلكة التقــــــــري ية صــــــــلاحية الكعن  -

م أمام المجلس الدستورت .   بقانون قد سبق أن تم  اصداره بموجب طعن ي قد 

أصــــــــدر المســــــــتقــــــــار المقرر قرارا  ب ــــــــم  ملق المراجعة ال اضــــــــرة الى  7/1/2025بما أن ه بتاريخ و 
 والسير بهما معا  بالنظر للتلازم القائم بين المراجعتين .  25579/2024المراجعة رقم 

وضــع المســتقــار المقرر تقريره ، كما أعكى مفو  ال كومة مكالعته  21/1/2025وبما أنه بتاريخ 
 .  512. وتم  النقر بموجب البيان رقم  10/2/2025بتاريخ 

التقرير على بلائ ــة تعليق  –الــدولــة  –تقــدمــت المســــــــــــــتــدعى بوجههــا  2/4/2025وبمــا أنــه بتــاريخ 
والمكالعة، طلبت بموجبها ا مالهما لعدم أيامهما على أســــا  واقعي وقانوني صــــ ين ، مكررة  أقوالها 

 ومكالبها السابقة. 
     

   ،تقدمفعلى ما 

  :: في الصلاحيةلا أو  -

بما أن المســـــــتدعى بوجهها تكلب رد  المراجعة لعلة عدم الاختصـــــــام و ي تدلي بأن قرار ومرســـــــوم 
اعادة قانون الايجارات الى مجلس النواب لا يقبلان الكعن أمام مجلس شــــــــــورى الدولة باعتبار ما من 

رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو قبين الأعمال ال كومية ، ذلك أن  الأعمال الصـــادرة عن 
الوزراء في علاقاتهم المتبادلة بع ــــــــــــــهم مع بعض أم في علاقاتهم مع مجلس النواب غير داخلة في 
اختصــــام الق ــــاء الادارت لأنها من عداد الأعمال ال كومية ، وأن العمن ال كومي م رر بكبيعته 

 من احترام القرعية. 
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بعدم توأيع  26/12/2023وبما أن  الجهة المســـــتدعية تكلب ابكال قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 
 12835والمرسـوم رقم  8القانون الجديد وعدم نقـره بعد اصـداره من قبن مجلس الوزراء ، والقرار رقم 

لس النيابي لناحية اعادة القانون الجديد الى المج 12/1/2024الصـــــــادرين عن مجلس الوزراء بتاريخ 
لاعادة النظر فيه ، و ي تدلي بأن  اجتهاد مجلس شورى الدولة اعتبر صراحة  أنه لا يمكن اعكاء أت 
عمن صــــــــادر عن الســــــــلكة الادارية أو الســــــــلكة التنفيذية الوصــــــــق القانوني كعمن حكومي في حال 

وى الرا نة غير صدوره عن مرجع غير مختص ، وأن  الأعمال الصادرة عن السلكة التنفيذية في الدع
صادرة عن المرجع المختص ، ب يث لا ت عد  من الاجراءات المصن فة ضمن الأعمال ال كومية . وأنه 
في مكلق الأحوال ، ان  نقــــــــــــــر القانون لا يتخكى بكبيعته العمن المادت ويبقى خارجا  عن العملية 

 التقري ية . 

من نظام مجلس شــــــــــــــورى الدولة تنص  على أنه ا لا يجوز لأحد  67وبما أن الفقرة الثانية من المادة 
م دعوى أمام الق ـــــــاء الادارت الا بقـــــــكن مراجعة ضـــــــد  قرار صـــــــادر عن الســـــــلكة  من الأفراد أن يقد 

كال بســــبب من النظام نفســــه تنص  على أنه ا لا يمكن تقديم طلب الاب 105. كما أن  المادة الادارية 
تجاوز حد  الســلكة الا ضــد  قرارات ادارية م  ــة ... ولا يجوز في أت حال قبول المراجعة بما يتعلق 

 بأعمال لها صفة تقري ية أو عدلية ا . 

الفقه والاجتهاد اســـــــتقر ا على القول بوجوب التوفيق بين الم يارين القـــــــكلي والموضـــــــوعي في وبما أن 
د لمجلس شـــــورى الدولة صـــــلاحية النظر فيه، ب يث يكون القرار اداريا  ت ديد القرار الادارت الذت يعو 

وقابلا  للكعن أمام المجلس عن طريق دعوى الابكال لتجاوز حد  الســـلكة اذا كان صـــادرا  عن ســـلكة 
دائرة  تخرم من ،وعليه ادارية وكان موضـــوعه تنظيميا  أو تســـيير مرفق عام وفق مبادن القانون العام.

ئية بعض الأعمال الصـــــــــــادرة عن الســـــــــــلكة الادارية و ي المعروفة باســـــــــــم ا الأعمال الرقابة الق ـــــــــــا
ال كومية ا ، على اعتبار أن النصـــــــوم القانونية جاءت واضـــــــ ة لجهة بيان فئة الأعمال التي ت قبن 
المراجعة بقـــــأنها أمام مجلس شـــــورى الدولة حاصـــــرة  الرقابة بالأعمال ذات الصـــــفة الادارية الم  ـــــة 

 عن سلكة عامة تمار  وظيفة ادارية . والصادرة 
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René Chapus , Droit administratif général , Tome 1 , 14ème édition , 1153 
s , p:929 
2º) ….L’analyse juridique impose de reconnaître que l’activité 
gouvernementale peut ne pas avoir un caractère administratif . Et c’est 
précisément ce dont la jurisprudence donne acte en liant l’incompétence des 
juridictions à la nature des actes de gouvernement .  

Cela signifie que cette incompétence tient au fait que les actes de 
gouvernement ne sont pas des actes adminstratifs . Comme Laferrière l’avait 
bien vu …, ils concrétisent ce qu’est l’activité gouvernementale , en tant 
qu’activité distincte de l’activité administrative . 

طائفة من أعمال وقرارات الســـــلكة التنفيذية التي تخرم بصـــــورة مكلقة الأعمال ال كومية  ي وبما أن 
فعلى الرغم من صـــــدور ا عن ســـــلكة  ،عن رقابة الق ـــــاء ا دارت وعن رقابة الق ـــــاء العدلي. وعليه

ادارية فان الق ـــــــــــــاء الادارت ي جم عن تقدير مقـــــــــــــروعيتها أو يجعلها م لا  لوقق التنفيذ أو للكعن 
ذلــك في مكلق الظروه عــاديــة  كــانــت أم اســــــــــــــتثنــائيــة . ونظريــة الأعمــال بــالابكــال أو التعويض و 

اًل يكبقها حتى ال كومية إبتكر ا الق ــــاء ا دارت الفرنســــي في أوائن القرن التاســــع عقــــر ،  و و لا ي
ل عليها في ت ديد العمن ال كومي ، حيث  ه الق ــــــــاء تاريخه مع تعدين في المعايير التي يعو  أن  توج 

حفــاظــا  على حقوا المواطنين وذلــك  ن و ت ــــــــــــــييق دائرة الأعمــال ال كوميــةيــث في العصــــــــــــــر ال ــد
الى اعتماد قائمة معي نة ت ــــــم نت ت ديدا  حصــــــريا  لأعمال الســــــيادة التي  أدى ،وحرياتهم ومصــــــال هم
بالعلاقات بين الســـــلكة التنفيذية والتقـــــري ية وبعلاقات ال كومة بالدول وبالهيئات أصـــــب ت تن صـــــر 

 الدولية . 

بما أن  الفئة الأولى من الأعمال ت م  الأعمال التي تقوم بها ال كومة في علاقتها بالمجلس النيابي، و 
لجوء ال كومة أو رف ـــها اللجوء  :وعليه ي عتبر عملا  حكوميا  يخرم بالتالي عن رقابة الق ـــاء الادارت 

 16ضـــع موضـــع التنفيذ المادة الى حقها باقترا  القوانين، مراســـيم اصـــدار القوانين، القرار الرئاســـي بو 
، المراسيم التي تعر  على الاستفتاء مقاريع قوانين  1958من الدستور الفرنسي الصادر في العام 
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ن فت كذلك في عداد الأعمال ال كومية تلك  معي نة والمراســـيم التي تق ـــي ب ن  مجلس النواب. وقد صـــ 
لوزراء في علاقاتهم المتبادلة كتســــــمية أو الصــــــادرة عن رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو ا

استقالة أع اء ال كومة أو تعدين ال قائب الوزارية ، ورفض رئيس مجلس الوزراء المباشرة باجراءات 
أما الفئة الثانية من الأعمال أت تلك التي تتصـــــــــــن بعلاقات وغير ا . تف ـــــــــــي الى تعدين دســـــــــــتورت 

ول أو لا  المعا دات وســــــائر الموا يق الدولية وما يتفرع عنها ال كومة بالدول وبالهيئات الدولية فهي تتنا
بالنقــــــــــاط من مفاوضــــــــــات وابرام وتوأيع ونقــــــــــر وتنفيذ ) أو عدم تنفيذ ( ، و انيا  الأعمال المتصــــــــــلة 

كتصــــر ه ممثلي البلاد في الخارم في نكاا مهمتهم الدبلوماســــي ة لا ســــيما ما  -الدبلوماســــي ب د ذاته
ة  أو رفض  ـــذه ال مـــايـــة أو حتى يتعل ق منهـــا ب مـــايـــة ورعـــايـــة مواطنيهم المتواجـــدين في بلاد أجنبيـــ 

و الثا  وأخيرا  الأعمال ال ربية و ي تقمن جميع القرارات التي تتخذ ا ال كومة والسلكات  -،...س بها
كأفعال  –كرية والوطنية والتي تكون لها علاقة مباشــــــرة وحتمية بخيادة ال رب والعمليات ال ربية العســــــ

النهب التي قامت بها قوات الاحتلال ، والأضـــــــرار الناجمة عن جيوة أجنبية ، وقرار مجلس الوزراء 
 ذة . بتنفيذ توصية جامعة الدول العربية القاضي بمقاطعة اسرائين ، وتدابير القرطة المتخ

وبمــا أنــه على الرغم من ت ــديــده لائ ــة بــالأعمــال التي ت عــد  من الأعمــال ال كوميــة ، فــان  الاجتهــاد 
الفرنسي ونظيره اللبناني ، يعمن جا دا  على الت ييق من نكاا الأعمال ال كومية كونها تقك ن خرقا  

عامة عن أخكائها وعن لمبدأ المقـــــــروعية ولل ق في اللجوء الى الق ـــــــاء ولمبدأ مســـــــاءلة الســـــــلكة ال
خرقها للمســاواة أمام الأعباء العامة وتخلق وضــعا  شــاذا  في دولة القانون ، وأن   ذا التراجع في نظرية 

علما  أن اعتبار ا أنها  خذة ن و ال ــمور أو الأفول . الأعمال ال كومية قد حدا بأحد الفقهاء الى حد  
لة من جهة وإلى القبول بمســـــــــــــؤولية الدولة عن فعن التراجع يعود الى اقرار نظرية الأعمال المنفصـــــــــــــ
فنظرية الأعمال المنفصــــلة أوجد ا مجلس الدولة . 1966المعا دات الدولي ة من جهة أخرى في العام 

اعت برت بمقت ـــا ا أعمالا  منفصـــلة عن العلاقات الديبلوماســـية وعن عملية  1920الفرنســـي منذ العام 
لا تكون على ارتباط و يق بالعلاقات الدولية ، أت تلك التي يكون  تنفيذ المعا دات تلك الأعمال التي

فيها للدولة  امقــا  من ال رية والاســتقلالية في أخذ المبادرة بالتنفيذ مع اختيار الوســائن الكفيلة لت قيق 
اًماتها الدولية ، كمثن قرارات الترحين والاسترداد وقرارات توزيع التعوي ا ت ذلك دون الانتقام من الت

ع الاجتهاد في مفهومه للعمن المنفصـــــــن ال مقر ة من دولة أجنبية الى أصـــــــ اب ال قوا،  ذا وقد توســـــــ 
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وذلك في ســــــبين اعلاء شــــــأن الرقابة الق ــــــائية على أعمال كان يمكن أن تكون خارم نكاقها لو بقي 
 .الاجتهاد يعتبر ا أعمالا  منفصلة

-J. Auvret-Fink, les actes de gouvernement, irréductible peau de chagrin ? 

R.D.P., 1995, p. 131.   
    

- Pascal Binczak, Acte de gouvernement, avril 2006, publié dans le Répertoire 

du Contentieux administratif, p. 6-7:    

En réalité, la notion d'acte de gouvernement procède d'un certain paradoxe 
historique. D'une part, cette notion s'inscrit en faux contre les principes 
fondamentaux du droit administratif français: principe de légalité, essentiel 
dans un État de droit, traduit en principe général du droit selon lequel les 
actes administratifs sont soumis, même sans texte, à un contrôle de légalité 
(CE, ass., 17 févr. 1950, Min. de l'Agriculture c/ Dame Lamotte, Rec. CE, 
p. 110, RD publ. 1951. 478, concl. Delvolvé, note Waline), principe de 
responsabilité de la puissance publique, en cas de faute ou de rupture 
d'égalité devant les charges publiques, droit au recours effectif devant une 
juridiction, fondé sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, au 
titre de la garantie des droits, droit auquel il ne peut être porté d'atteintes 
substantielles (Décis. Cons. const. no 96-373 du 9 avr. 1996, Rec. Const. 
const., p. 43 ;etc ), droit au procès équitable, associé au droit au recours 
effectif, fondé sur les articles 6 et 13 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... Mais, 
d'autre part, la notion d'acte de gouvernement a certainement permis au juge 
de faire tant progresser le droit administratif français qu'accepter sa propre 
existence et son propre rôle institutionnels. En abdiquant sur ce point sa 
compétence, le Conseil d'État put en effet, sur d'autres, faire 
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considérablement évoluer sa jurisprudence. Comme l'exprimait jadis 
HAURIOU, l'acte de gouvernement a permis au juge administratif de faire 
« la part du feu » (HAURIOU, note sous CE 30 juin 1893, Gugel, 
S. 1895. 2. 42). 

وبما أنه في الاطار عينه ، فان  الاجتهادين الفرنســـــــي واللبناني ، وفي ســـــــياا توســـــــيع  رقابتهما على 
ســــيما تلك التي تتصــــق بأعمال الســــيادة، ذكبا الى التأكيد  الأعمال الصــــادرة عن الســــلكة التنفيذية لا

لس شــورى الدولة في الت قق من وجود العمن ال كومي المقــكو منه، حيث أن   ذا على صــلاحية مج
الت قق يستدعي مراأبة الاجراءات والأصول القكلية المعتمدة في اصداره وبخاصة صلاحية مصدره 
كما وعدم تجاوزه بقكن. ساطع أحكام القانون، اذ في حال تبي ن له أن التدبير صادرٌ بجلاء عن سلكة 

أو مخالق بقـــــكن. فاضـــــن لأحكام  (Autorité manifestement incompétente) ة غير صـــــال
 Décisions constitutives d'une voie de fait ou présentant un caractèreالقانون ) 

gravement illégal    لًه الى رتبة العمن الادارت ( أخرجه من نظام ا حصــــــــــانة المقاضــــــــــاة ا وأن
 ة من حيث المقروعية الداخلية أو الخارجية. الخاضع للمراأبة الق ائي

 –رئيس الجمهوريــة  –جورم نعمــة ف فرام / الــدولــة  3/1/1995تــاريخ  189قرار رقم ة.ل: ال -
 .194م:  9مجلة الق اء الادارت عدد  –رئيس مجلس الوزراء 

Pascal Binczak, Acte de gouvernement, op. cité p: 58 et suivants: 

42. Officiellement, le contrôle juridictionnel porte uniquement sur 
l'existence matérielle et juridique de l'acte (par analogie avec le contrôle 
de l'existence des actes législatifs, V. BRAIBANT, concl. sur CE, ass., 
1er juill. 1960, FNOSS c/ Fradin, Rec. CE, p. 441, D. 1960. 690). Or, ce 
contrôle de l'existence s'apparente en tout point à un contrôle de la 
validité de l'acte (concl. HENRY sur CE, ass., 2 mars 1962, Rubin de 
Servens, RD publ. 1962. 294 ..). La procédure, la forme, la compétence 
de l'auteur de l'acte sont ainsi examinées par le juge… 
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… Les effets du contrôle peuvent être alors radicaux. Deux solutions sont 
envisageables. En cas de doute sur l'intervention réelle de l'autorité 
compétente, le juge peut se borner à tenir l'acte pour inexistant (…CE 20 oct. 
1967, Sté française d'entreprise de dragage et de travaux publics, JCP 1968. 
II. 15393, note Ruzié : l'absence de signature d'une convention la rend sans 
doute inexistante). L'autre solution conduit le juge à abandonner purement 
et simplement la théorie des actes de gouvernement.  

Le contrôle de l'existence de l'acte permet également au juge de vérifier 
qu'il n'y a pas eu violation grave ou détournement inacceptable de la 
règle de droit (CE 16 mars 1966, Cartel d'action morale et sociale, Rec. 
CE, p. 211, concl. Bertrand, RGDI publ. 1966. 788, note Rousseau : 
inexistence d'un rectificatif apporté à un décret de publication d'une 
convention ajoutant en réalité une réserve non prévue initialement). En 
présence de décisions constitutives d'une voie de fait ou présentant un 
caractère gravement illégal, ce contrôle permet au juge de sanctionner 
l'illégalité grave : telle décision, alors tenue pour inexistante selon la 
jurisprudence Rosan Girard (CE, ass., 31 mai 1957, Rosan Girard, Rec. 
CE, p. 355, concl. Gazier, GAJA no 77, 15e éd., 2005, Sirey) sera privée 
d'entrée dans l'ordre juridique. Par le biais d'un tel contrôle, le juge peut ainsi 
examiner la légalité interne de l'acte et, en particulier, apprécier 
officieusement le but qu'il poursuit. 

ـــــــة 18/5/2023تـــــــاريخ  2023-179/2022بنفس المعنى: قرار اعـــــــدادت رقم  - ، جم ي
  .رئاسة مجلس الوزراء، أرشيف قرارات م.ة.د –مصاره لبنان/ الدولة 
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 القوانين من الدســـــتور اللبناني نصـــــت على أنه  على رئيس الجمهورية أن يصـــــدر 56وبما أن المادة 
 كما. نقــــــــــــــر ا ويكلب ال كومة، إلى إحالتها بعد شــــــــــــــهر خلال في النهائية الموافقة عليها تمت التي

 طلب حق الوزراء، مجلس إطلاع بعد الجمهورية، على أن لرئيس الدســــــــــــتور من 57 نصــــــــــــت المادة
 ... وفي.طلبه يرفض ان يجوز ولا  صــداره الم ددة المهلة ضــمن واحدة مرة القانون  في النظر إعادة
 .نقره ووجب حكما   نافذا   القانون  يعتبر إعادته أو القانون  إصدار دون  المهلة انق اء حال

وبما أن  الاصـــــــدار  و الا بات الرســـــــمي لوجود القانون الذت أقر ه مجلس النواب ، وذلك بتوأيع رئيس 
حق دســـــتورت  56و 51الجمهورية عليه ، لوضـــــعه موضـــــع التنفيذ ، وأن  الاصـــــدار بموجب المادتين 

، منقـــور على  6/8/2014تاريخ  6مجلس الدســـتورت رقم الية ) قرار من ه الدســـتور لرئيس الجمهور 
موقع المجلس الدستورت( و و يعد  بمثابة شهادة ميلاد مقت ا ا أن البرلمان قد أقر  القانون في حدود 
ه من رئيس الدولة الى الســـــــلكات  الاجراءات التي رســـــــمها الدســـــــتور ، كما أنه يت ـــــــمن الأمر الموج 

القانون وتكبيقه ) الوجيً في النظم الســــياســــية والقانون الدســــتورت ، العامة بوجوب الســــهر على تنفيذ 
يًً شـــــــي ا، الدار الجام ية، م:  (. وقد اعتبر بعض الفقهاء أن عملية اصـــــــدار 683دكتور عبد الع

 القانون معب رة عن شراكة بين مجلس النواب و رم السلكة التنفيذية في صنع القانون. 

Isa Germain , La loi : de la promulgation et publication de la loi , Cours de 
droit.net, septembre 24 2019.  

La promulgation, c’est l’acte par lequel le Président de la République 
authentifie l’existence et la régularité de la loi et donne l’ordre de se 
conformer aux prescriptions de cette loi .  

منه ما يأتي : ا يصـــــدر  56و 51وبما أن  الدســـــتور مي ً بين الاصـــــدار والنقـــــر ، فجاء في المادتين 
رئيس الجمهورية القوانين ... ويكلب نقـــــــــر ا ا ، وأن النقـــــــــر في الجريدة الرســـــــــمية  و الاعلان عن 

ه الســـلكة المولجة بالنقـــر دخول القانون حيً التنفيذ بعد اصـــداره ، و و يتمثن بعمن مادت ادارت تتولا
ةً التابعة لها . وعليه فان   والمســؤولة عنه ، أت رئاســة مجلس الوزراء كون الجريدة الرســمية من الأجه
النقـــر  ي عملية لاحقة لعملية اصـــدار القانون ، وان أت عيب يقـــوبها لا يؤ ر على عملية التقـــريع 
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بمقــروع القانون واقترا  القانون وتنتهي باصــدار  على اعتبار أن ا العملية الدســتورية في التقــريع تبدأ
 (.  6/2014القانون من قبن رئيس الجمهورية ا ) بنفس المعنى قرار المجلس الدستورت رقم 

Isa Germain, op. cité: La publication est l’acte matériel d’exécution de la 
promulgation, consistant à imprimer dans un document officiel le texte 
promulgué. Cette publication est opérée par une insertion au journal officiel.  

Fabien Bottini, La promulgation des lois parlementaires , Revue française de 
Droit Constitutionnel P;761-784: Tandis que la promulgation tend à 
constater l’existence d’une Loi … la publication vise à le faire 
reconnaître à l’ensemble du corps social . En les assimilant, le législateur 
avait donc « comme un écolier, confondu deux notions juridiques 
absolument distinctes». 

مهورية ، بالاضــــــــافة الى حق اصــــــــدار القوانين وطلب وبما أن  المقــــــــر ع الدســــــــتورت أعكى رئيس الج
نقــــــــــــــر ا، حقا  باعادة القانون الى مجلس النواب أو طلب اعادة النظر فيه ضــــــــــــــمن المهلة الم ددة 
للاصدار ولمرة واحدة ، وعندما يستعمن رئيس الجمهورية حقه  ذا يصبن في حن . من اصدار القانون 

 خرى في شأنه واقراره بالأكثرية المكلقة من مجموع أع ائه. الى أن يوافق عليه المجلس بعد مناققة أ

وبما أن عملية اصـــــــــــــــدار القوانين من قبن رئيس الجمهورية ، وكذلك عملية رد  القوانين وطلب اعادة 
النظر بقـــــأنها ، يعتبر ا مجلس شـــــورى الدولة من الأعمال ال كومية الخارجة عن رقابته الق ـــــائية ، 

ليها من قبن كونها تندرم  ضـــمن أعمال الســـلكة التنفيذية المســـا مة في ال قن التقـــريعي وأت رقابة ع
الق ـــاء تعني التعر  للعلاقة بين الســـلكتين التقـــري ية والتنفيذية، أما عملية نقـــر القوانين التي  ي 
عملية لاحقة وحكمية فإن أت عيب يقــــــــوبها لا يؤ ر على العمن البرلماني بن  ي تدخن ضــــــــمن فئة 

لأسباب تعيبها ب د  ذاتها  الأعمال المنفصلة التي يجوز إجراء الرقابة عليها من قبن الق اء المختص
لً عن عملية ا صدار أو الرد  التي  ي مسا مة ال كومة في العمن التقريعي.   بمع

 



20 
 

حكم -25608/2024 – 25579/2024  

م، وجوب اعتبار مجلس شـــــورى الدولة صـــــال ا  للنظر في الكعن  وبما أنه يتأســـــس على مجمن ما تقد 
نية، لكون القرار المقدم بقـــــــــأن قرار رئيس ال كومة برفض نقـــــــــر قانون ايجارات الأماكن غير الســـــــــك

المذكور من القرارات الادارية المنفصلة عن الأعمال ال كومية، أما بالنسبة لقرار رفض توأيع مرسوم 
للمراأبة  عتبر خاضــعةاصــدار القانون وقرار ومرســوم اعادة القانون الى مجلس النواب، فهذه القرارات ت  

ادرة بجلاء عن ســـــــــلكة غير صـــــــــال ة التدابير صـــــــــالق ـــــــــائية اذا ما  بت للق ـــــــــاء الادارت أن  ذه 
(Autorité manifestement incompétente أو مخــالفــة بقــــــــــــــكــن. فــاضــــــــــــــن لأحكــام القــانون ) 
(Décisions constitutives d'une voie de fait ou présentant un caractère 

gravement illégal   .) 

قرار رفض توأيع مرســــــــــــــوم اصــــــــــــــدار القانون وقرار وبما أن  الت قق مما اذا كانت القرارات المذكورة )
لناحية صــــدور ا عن ســــلكة غير  –ومرســــوم اعادة القانون الى مجلس النواب( مقــــوبة بعيوب فادحة 
يتم  في ضــــوء الأحكام الدســــتورية  –صــــال ة بقــــكن. جلي  أو مخالفة بقــــكن فاضــــن لأحكام الدســــتور 

أت في ســــــياا الب ث في أســــــا  لمراســــــيم، المنظمة لاجراءات وصــــــلاحيات اصــــــدار  ذه القرارات وا
المراجعة، الأمر الذت يقت ـــــــــي معه، في ضـــــــــوء ما أدلت به الجهة المســـــــــتدعية بهذا الخصـــــــــوم، 

رد  الدفع بعدم اختصـام  ذا  يجرت التثبت منها أسـاسـا (،)التي وافترا  صـ ة ادلاءاتها لهذه الجهة 
 المجلس للفصن في المراجعة ال اضرة. 

 

  :الصفة والمصلحةفي : ثانياا  -

تكلب رد  المراجعة المقدمة من المســــــــــــتدعيين ناجي جوزيف  –الدولة  –بما أن  المســــــــــــتدعى بوجهها 
أن  القرارات موضـــوع الكعن لم تل ق بهما أت ضـــرر طالما بالأســـود وأمين ناجي الأســـود، و ي تدلي 

 لم ت رمهما من مكتسبات كانت لهما في السابق أت قبن صدور  ذه القرارات . 

المســــــتدعيين يدليان بأن لهما مصــــــل ة شــــــخصــــــية أكيدة ومقــــــروعة ومباشــــــرة لتقديم مراجعة وبما أن 
كانية الانتقال من حالة قانونية خاصـــــــــــــــة الابكال ، وذلك لأن القرارات المكعون فيها حالت دون ام

واســـــــــــتثنائية أت حالة التمديد القانوني الى حالة قانونية جديدة تســـــــــــمن لهما بالاســـــــــــتفادة من م ل يهما 
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التجاريين من دون قيود اســــتثنائية ، وأي ــــا  من التمتع مجددا  ب رية التعاقد بالنســــبة لهذين الم ل ين ، 
 ة بهما على سعر السوا ال رة . ومن تقاضي بدلات الايجار المتعلق

من نظام مجلس شـــــــــــــورى الدولة تنص  على أنه لا يقبن طلب الابكال بســـــــــــــبب  106وبما أن المادة 
تجاوز حد  السلكة الا ممن يثبت أن له مصل ة شخصية مباشرة ومقروعة في ابكال القرار المكعون 

 فيه . 

ة القــــــــخصــــــــية والمباشــــــــرة اللازمة لقبول وبما أنه يعود لمجلس شــــــــورى الدولة ت ديد ماكية المصــــــــل 
المراجعة ، و و يمين في ذلك الى التوســـــــــع في مفهومه لمصـــــــــل ة التقاضـــــــــي متوخيا  في عمله على 

 السواء مصل ة المتقاضين ومراعاة مبدأ القرعية . 

وبما أن القاضــي الادارت يبدت تســا لا  مل وظا  في نكاا ق ــاء الابكال لجهة تقدير المصــل ة التي 
 ت تتســــع لتقــــمن ال ــــرر المعنوت الى جانب ال ــــرر المادت ، كما والنتائج ال ــــارة الم تملة أصــــب

أكيد كقرينة على جدية المراجعة ، فيكتفي القاضــــــــــــــي بأن يكون  ناا امكانية ل صــــــــــــــول  على وجه. 
ال ــــــــرر واحتمال افادة الكاعن في المســــــــتقبن من ابكال القرار المكعون فيه ، حتى ولو لم يكن من 

 د أن ابكال القرار المكعون فيه من شأنه أن يكسب الكاعن نفعا  عاجلا  وأكيدا  . المؤك

وبما أن الاجتهاد الادارت ذ ب الى أبعد من ذلك في تقديره للمصل ة، معتبرا  أن المصل ة القخصية 
كما  (،(intérêt individuel et privéالتي أوجبها القانون يمكن أن تكون مصـــل ة فردية وخاصـــة 

، ((intérêt collectifأو مصـــــــــــــل ة جماعية  ((intérêt public يمكن أن تكون مصـــــــــــــل ة عامة
وتكون المصـــــل ة جماعية اذا ق د مت المراجعة من قبن  يئة تتمتع بالقـــــخصـــــية المعنوية، كالجم يات 

اد أو والنقابات أو الهيئات المهنية، من أجن الدفاع عن مجموع المصـــــــالن المقـــــــتركة والجماعية ل فر 
الأشخام الذين ينتمون الى  ذه الهيئة، أو عن الأ داه التي تتولى  ذه الهيئة حمايتها ، وذلك ضد  
القرارات أو الأعمال الادارية التي تكال غايات الجم ية أو أ دافها أو التي من شـــــــــــــــأنها المســـــــــــــــا  

 بالمركً أو بالوض ية القانونية لجميع أو لبعض المنتسبين اليها . 
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دارت فرة في حال ت قق علاقة ترابا و يقة بين العمن ا اوبما أنه تبعا  لما تقدم، تكون المصـــــــــل ة متو 
وأ دافه، ب يث يكون من شـــــــــــــــأن الكعن في حال قبوله  المكعون فيه وبين مركً الكاعن القانوني

ه أو يمكن أن زالة ال ــرر الذت ول دإلى ت ســين  ذا المركً أو إبكال القرار المكعون فيه أن يؤدت إو 
 يول ده  ذا القرار. 

من منكقة رأ   2239ســـــهما  في البناء القائم على العقار رقم  1800وبما أن  المســـــتدعيين يملكان  
بيروت العقارية ، و ما قاما بتأجير ســــــــــــــتة م لات تجارية موجودة في الكابق الأرضــــــــــــــي من البناء 

القرن الماضي بموجب عقدت ايجار خ عا في  المقي د على العقار المذكور في أوائن السبعينيات من
 ما بعد  للتمديد القانوني . 

وبما أن  القرارات موضــــوع الكعن برفض توأيع ونقــــر القانون المتعلق بتعدين قانون ايجارات الأماكن 
الى مجلس النواب لاعــادة النظر فيــه ، أدت الى حرمــان غير الســــــــــــــكنيــة وبــاعــادة القــانون المــذكور 

و م -فاقه المستدعيين ناجي وأمين الأسود وكذلك سائر أفراد الجهة المستدعية ) سليم سبع شهاب ور 
التي  –في لبنان ونقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة -ماكن غير ســــــــــكنية مؤجرة أ يملكون  أي ــــــــــا  

الاســـــــــتفادة من الأحكام التعديلية التي ت ـــــــــمنها القانون  تتولى الدفاع عن مصـــــــــالن أع ـــــــــائها ( من
 باعتبار م من الجهات الخاضعة لأحكامه والمعنية بتكبيقه .  التعديلي ،

  . للإدعاءما أنه يقت ي في ضوء ما تقدم ، رد  الدفع بانتفاء صفة ومصل ة الجهة المستدعية وب
 

 ثالثاا: في الشكل: -

طعنا  في قرار رئيس  22/2/2024وبتاريخ  23/1/2024بما أن  المراجعتين المقدمتين تباعا  بتاريخ 
بعدم توأيع القانون الجديد وعدم نقـــــــــــــره بعد اصـــــــــــــداره من قبن  26/12/2023مجلس الوزراء تاريخ 

ـــاريخ  12835والمرســــــــــــــوم رقم  8مجلس الوزراء ، والقرار رقم  الصـــــــــــــــــادرين عن مجلس الوزراء بت
ن ضـــــمن مهلة القـــــهرين القانونية و ما تســـــتوفيان شـــــروطهما القـــــكلية ي، تكونان واردت 12/1/2024

 كافة ، مما يقت ي قبولهما شكلا  . 
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  :: في الأساسرابعاا  -

لناحية الرجوع عن اصـــــدار القانون  8بما أن الجهة المســـــتدعية تكلب ابكال قرار مجلس الوزراء رقم 
على اعتبار أنه يعود فقا لرئيس الجمهورية ســــــندا  لأحكام الفقرة  ،الاختصــــــامالجديد لمخالفته قواعد 
من الدســــتور الكلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر بأت قرار من القرارات التي  56الثانية من المادة 

ان  ،  ذا ف ــــــلا  عن يتخذ ا المجلس خلال خمســــــة عقــــــر يوما  من تاريخ ايداعه رئاســــــة الجمهورية 
رية ، ما يعني أن  اصـدار و الدسـتورية في التقـريع تنتهي باصـدار القانون من قبن رئيس الجمهالعملية 

مكان أحد اعادة فت ها ، حيث أن إالقانون الجديد قد ختم العملية التقــــــــــــــري ية المتعلقة به ولم يعد ب
 يعود لمجلس رئيس الجمهورية لا يملك بتاتا  حق الرجوع عن اصدار القوانين، فيكون من الأكيد أنه لا

 الوزراء ممارسة صلاحية غير موجودة أصلا  ولا تعود لرئيس الجمهورية. 

 تينحكام المادمخالفين لأ 12835والمرســوم رقم  8القرار رقم  الجهة المســتدعية ت ــيف بأن   نوبما أ
، ذلك أن  صــــــــــــلاحية اعادة النظر في القوانين تعود الى شــــــــــــخص رئيس 5-64و من الدســــــــــــتور 57

منه ، والوحيد الذت ي لق  49منفردا  كونه يســـهر على احترام الدســـتور وفقا  لأحكام المادة  الجمهورية
اليمين على احترام الدســــــــــتور ، فلا يعود لمجلس الوزراء ممارســــــــــة تلك الصــــــــــلاحية وكالة  عن رئيس 

واســـكة تم  بتأن  اعادة القانون الى المجلس النيابي يجب أن ، كما الجمهورية كونها مرتبكة بقـــخصـــه 
طلب وليس توجيهات صـــــــــــــادرة عن رئيس مجلس الوزراء أو اقترا  على جدول أعمال مجلس الوزراء 

تاريخ  646القانون رقم وأن  من قبن رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء بصــــــــــفتهم القــــــــــخصــــــــــية . 
 ا نقر جميع القوانين في الجريدة الرسمية خلال مهلة أقصاأوجب في المادة الأولى منه  2/6/1997

 خمسة عقر يوما  من تاريخ اصدار ا . 

 أقر   2023 الأول كــانون  شــــــــــــــهر من 15و 14 ي، أنــه بتــاريخ  تينالمراجع يوبمــا أنــه يتبين من ملف
من القـــــــــــهر  19 بتاريخ الســـــــــــكنية، وأنه غير العقارات إيجارات بتنظيم المتعلق القانون  النواب مجلس
وكالة  عن رئيس الجمهورية في ظن  الق ور الرئاسي ( 5وجب القرار رقم مقرر مجلس الوزراء )ب نفسه

ومن  ،كانون الأول 15و 14اصــــدار القوانين التي أقر  ا مجلس النواب في جلســــته التي ع قدت يومي 
وبموجب بيان صـــــــــــادر عن المديرية العامة لرئاســـــــــــة  26/12/2023وأنه بتاريخ  بينها  ذا القانون. 

فقا مع اعكاء توجيهاته قانونا   11رة توأيع رئيس ال كومة لمجلس الوزراء، أعلنت المديرية المذكو 
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بنقــــــر ا في الجريدة الرســــــمية، وعدم نقــــــر  لا ة قوانين منها القانون المتعلق بتعدين قانون الايجارات 
ل ماكن غير الســــــكنية وذلك ليتســــــنى اعادة عر  القرار باصــــــدار ا مجددا  على أول جلســــــة لمجلس 

عن مجلس الوزراء قرار بالموافقة على اعادة  لا ة  12/1/2024 اريخ. بعد ذلك صـــــــــــــــدر بتالوزراء
 تعدين إلى الرامي القانون  إعادةالمت ـــــــــــمن  12835 رقم المرســـــــــــوم قوانين الى مجلس النواب وتباعا  

 النواب. مجلس إلى السكنية غير ل ماكن ا يجارات قانون 

وبما أن الأحكام الواردة في الدســــــــــــــتور اللبناني والتي ت دد صــــــــــــــلاحيات رئيس الجمهورية في مجال 
 اصدار القوانين والمراسيم تنص  على ما يلي : 

ا يصـــــــدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهن الم ددة في الدســـــــتور بعد ان يكون وافق  :51المادة 
 من القيد بأحكامها.ا  ا  حدأعليها المجلسن ويكلب نقر ا، وليس له ان يدخن تعديلا عليها او ان يعفي 

امقررات رئيس الجمهوريــة يجــب ان يقــــــــــــــترا معــه في التوأيع عليهــا رئيس ال كومــة  : 54المــادة 
لوزير او الوزراء المختصـــون ما خلا مرســـوم تســـمية رئيس ال كومة ومرســـوم قبول اســـتقالة ال كومة وا

 او اعتبار ا مستقيلة.

 اما مرسوم اصدار القوانين فيقترا معه في التوأيع عليه رئيس ال كومة.ا 

ل شــهر بعد ا يصــدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلا:  56المادة 
احالتها الى ال كومة ويكلب نقــر ا. اما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب اســتعجال اصــدار ا، 

 فيجب عليه ان يصدر ا في خلال خمسة ايام ويكلب نقر ا.

و و يصـدر المراسـيم ويكلب نقـر ا، وله حق الكلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في ات قرار من 
تخذ ا المجلس خلال خمســة عقــر يوما من تاريخ ايداعه رئاســة الجمهورية. واذا اصــر القرارات التي ي

مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انق ـــت المهلة دون اصـــدار المرســـوم او اعادته يعتبر القرار او 
 المرسوم نافذا حكما ووجب نقره.ا 

ا لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة  : 57المادة 
رفض طلبه. وعندما يســــــتعمن الرئيس حقه  ذا واحدة ضــــــمن المهلة الم ددة لاصــــــداره ولا يجوز ان ي  
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من اصــــدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناققــــة اخرى في شــــأنه، واقراره  يصــــبن في حن  
 لبية المكلقة من مجموع الاع اء الذين يؤلفون المجلس قانونا.  بال ا

 ا وفي حال انق اء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نقره.

كانت تناط  ت علة. ي حال خلو سدة الرئاسة لأمن الدستور اللبناني على أنه ا ف 62 ذا وتنص المادة 
 . ا بمجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة  

من المعدلة  57و 56و 51ســــــــــيما من المواد  وبما أنه ي ســــــــــتفاد من الأحكام الدســــــــــتورية المتقدمة، لا
الدســــــــــتور اللبناني، أنه على رئيس الجمهورية اصــــــــــدار القوانين التي تم  اقرار ا نهائيا  من قب ن مجلس 

ن مهلة شهر من تاريخ احالتها اليه من ال كومة، وأنه لا ي د  من موجبه  ذا سوى النواب، وذلك ضم
بالكلب الى مجلس النواب اعادة النظر بالقانون وذلك ضــــــــــــــمن  57ال ق المعكى له بموجب المادة 

من  ذا الموجب  عند ا يت رر حيث، المهلة الم ددة له لاصـــدار القانون ) أت ضـــمن مهلة القـــهر (
اره من مجلس النواب بعد مناققـــة أخرى في شـــأنه بال البية المكلقة من مجموع أع ـــائه. الى حين اقر 

وأن ما يؤكد على ســــــــــلكة رئيس الجمهورية المقي دة في مجال اصــــــــــدار القوانين، أن الدســــــــــتور فر  
ممارســـتها ضـــمن مهلة زمنية م ددة ) القـــهر ( ورت ب على تخلق رئيس الجمهورية عن ممارســـة  ذا 

حكمية تتمثن باعتبار القانون نافذا  حكما   اعادة النظر ضــــــــــــــمن المهلة المذكورة نتيجة   الموجب وحق
من  10وقد اعتبر الفقه الدســـتورت الفرنســـي، في اطار تفســـيره لأحكام المادة  .ونقـــره اصـــداره وواجبٌ 

عن ممارسة الدستور الفرنسي، المقابهة لتلك الواردة في الدستور اللبناني، أن  تنازل رئيس الجمهورية 
يجعن ســـــــــــلكته مقيدة لناحية اصـــــــــــدار القانون، حيث  –ومنها طلب اعادة النظر بالقانون  –امتيازاته 

 قرار مقاريع القوانين. إعلى ا بات ارادة المقترع المعب ر عنها بيقتصر دوره 

-La promulgation – suspension de la loi , Jean- Eric Gicquel , Revue de 
Droit public 2006/ 3 Mai , p: 568-574 : Une fois La loi adoptée par le 
Parlement , Le Chef de l’Etat a la possibilité , dans un délai de quinze jours 
… de demander une seconde délibération au Parlement. S’il renonce à 
recourir à ses prérogatives … il se retrouve alors dans une zone de 
compétence liée …. La doctrine est unanime sur ce caractère impératif. Le 
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chef de l’Etat se comporte ici comme un « notaire de la République » se 
contentant d’authentifier la volonté du législateur.  

فقد اعتبر الفقه الدســـــــتورت اللبناني أن توأيع رئيس الجمهورية مســـــــتمد  من  وبما أنه في الاطار عينه،
التي تنيا  –من الدســـــتور  49الرقابة القـــــائعة على دســـــتورية القوانين التي أعكيت له بموجب المادة 

ت ذال االمتعلقة بيمين ا الاخلام ل مة والدســتور 50والمادة  –الســهر على احترام الدســتور بالرئيس 
النتيجة القانونية على  ذا التعهد وفقا  للدكتور  نإ، اذ رئيس الجمهورية عند ارتقائه سدة الرئاسة يقسمه

ل اليه القوانين التي يكون البرلمان قد أقر  ا،  ،ادمون رباط ا أنه من واجب رئيس الجمهورية عندما ت و 
أن يدقق في سلامة  ذه القوانين حتى اذا ما وجد فيها ما يخالق أحكام الدستور أو المبادن الدستورية 

التي كفلها الدســـــــتور وأعلنتها القـــــــرعة العالمية ســـــــيما ال ريات العامة وال قوا الفردية  لاالأســـــــاســـــــية 
، كما أنه من الدســــتور ...ا  57عمد الى اســــتعمال الســــلكة التي عهدتها اليه المادة  ل قوا الانســــان

وفي مناققــات اللجان وفي الجلســات العامة على مســتمد   من عدم مقــاركته في مداولات اتخاذ القرار 
)وفق ما ورد في رد  لرئيس مجلس النواب في جلســــة المجلس المنعقدة  ورئيس ال كومة خلاه الوزراء

حيث يتبين أن توأيع رئيس الجمهورية  و بمثابة لمناققة التعديلات الدستورية(  21/8/1990اريخ بت
ن بمصـــادرته إا مقـــاركة في المناققـــات ا ومثن  ذه المناققـــة لا تعكيه  حق ا طي الموضـــوع نهائيا  

مًة، و  كون نافذ ن عبر الرفض الذت لا يإعبر عدم التوأيع في المكلق من دون ت ديد مهلة زمنية مل
 الاجراء ولا يأخذ بامكان اعادة الاحالة بعد اعادة النظر ا. 

)مساواة أسباب موضوعية وراء ت ديد المدة المكلوبة لنقر القوانين من جانب رئيس الجمهورية  -
قــــــار ، م4/4/1998أحكام التوأيع بين الرئيس والوزراء تجاوز للنظام(، بقلم أحمد زين، الســــــفير 

في  كتاب ا الدســــــتور اللبناني قبن الكائق وبعده ا ل ســــــتاذ خلين الهندت والقاضــــــي أي ــــــا   إليه
 . 190-187، م:  2000أنكوان الناشق، المؤسسة ال ديثة للكتاب 

، منقـــــــور 1994، بقلم أحمد زين، ال ياة النيابية  ذار ت ومراجعة المجلس الدســـــــتور  57المادة  -
 . 195-191وبعده ا مقار اليه أعلاه، م:  في ا الدستور اللبناني قبن الكائق

من  57أن حق الاعترا  أو طلب اعادة النظر الذت أعكي لرئيس الجمهورية بموجب المادة وبما 
يعود لرئيس الجمهورية  الدستور، والذت يعتبره الفقه بمثابة حق اعترا  ) أو فيتو ( توأيفي او مؤقت،
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ذلك في حال عدم رغبته أو موافقته على الاصــــــدار و  ،أن يمارســــــه ضــــــمن المهلة الم ددة للاصــــــدار
ه بالتالي ءأن اصدار القانون واعلان وجوده واعكاحيث لاعتبارات دستورية أو غير ا من الاعتبارات، 

ي ول  ) Le Président de la République rend la loi exécutoire) الصــــــــي ة التنفيذية 
ةًدون أيــام رئيس الجمهوريــة  بتجميــده وتعليق نفــاذه من خلال المكــالبــة بــاعــادة  لاحقــا  وبعــد فترة وجي

القانون ضـــــمن الأطر لأنه من غير المنكقي أن يقوم المرجع نفســـــه الذت أعلن ولادة ، وذلك بهالنظر 
ســــياا الرقابة عينها، والأحكام الدســــتورية ، في معر  رقابته القــــائعة على الدســــتور ، أن ينازع في 

أمام المجلس الدســــــــــتورت الذت الا بعدم صــــــــــ ة تلك الاجراءات. وأن تلك المنازعة لا تصــــــــــن  عند ا 
وقد حددت )القانون  فيالكعن المقدم أمامه  اطارفي  انون   رقابة مختصــــــــة على دســــــــتورية القر يما

المراجع التي يعود لهــا مراجعــة المجلس الــدســــــــــــــتورت بهــذا  250/1993من القــانون رقم  19المــادة 
يوما  من  15ضــــــــــــمن مهلة ال الخصــــــــــــوم، فجعلت منهم رئيس الجمهورية، على أن ت قدم المراجعة 

 تاريخ نقر القانون(. 

-Isa Germain, op.cité: Mais selon l’article 10 de la Constitution, le Président 
de la République peut, avant l’expiration du délai de 15 jours, demander 
au parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses 
articles ( C’est un pouvoir important mais limité dans le temps : après 
le vote définitif mais avant la promulgation )  

- Jean- Eric Gicquel, op. cité: La promulgation emporte des 
conséquences juridiques précises . Le chef de l’Etat, d’une part « atteste 
que la loi a été régulièrement délibérée et votée »… et d’autre part « atteste 
l’existence de la loi et donne l’ordre aux autorités publiques d’observer et 
de faire observer cette loi »… Il est donc contradictoire d’ordonner 
simultanément l’exécution de la loi et d’enjoindre l’irrespect de ce 
commandement. Donner et retenir ne vaut.  
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، اعتبر في اطار 29/9/2001تاريخ  4/2001وبما أن  المجلس الدســــــــــــــتورت اللبناني في قراره رقم 
، أن هذه المادة قد حصــرب برئيس الجمهور ة منفرداا الح من الدســتور ا  57تفســيره لأحكام المادة 

الذت لا يعود انكار ممارســـــــــــــته عليه، بأن يؤجن اصـــــــــــــدار القانون عن طريق اعادة النظر فيه، وبأن 
عليه مجلس النواب بال البية المكلقة من مجموع الأع ــاء الذين يتألق يرفض اصــداره اذا لم يصــدا 

ه وبكينونته و و منهم المجلس قـانونـا  ... وأن القـانون المكلوب اعـادة النظر فيـه يظـن  قـائمـا  ب ـد  ذاتـ
مجمد ومعلق النفاذ ليس الا ريثما يتخذ مجلس النواب موقفا  منه، والا يكون الدســــتور قد أعكى رئيس 

، بينما لا يعود له حتى حق منه ســـــــــــلكة نقض التقـــــــــــريع وازالته من الوجود 57الجمهورية في المادة 
 الصــــلاحية المنفردة المحفو ة وأنمن الدســــــتور ،...  51تعدين القانون عند اصــــــداره عملا  بالمادة 

من الدستور انما يمارسها لأنه حامي الدستور ومصل ة البلاد العليا  57في المادة لرئيس الجمهورية 
 من الدستور .ا  50من الدستور وفي قسمه المنصوم عليه في المادة  49على ما جاء في المادة 

وجــب القرار م) ب 19/12/2023قرر بتــاريخ أن مجلس الوزراء  تينمن ملف ي المراجعوبمــا أنــه يتبين 
من الدســـتور  62وســـندا  لأحكام المادة ( وكالة  عن رئيس الجمهورية في ظن  القـــ ور الرئاســـي  5رقم 

كانون  15و 14اصــــــــــــــدار القوانين التي أقر  ا مجلس النواب في جلســــــــــــــته التي ع قدت يومي اللبناني 
بتـــــاريخ لا أنـــــه إالســــــــــــــكنيـــــة،  غير العقـــــارات إيجـــــارات بتنظيمالمتعلق ومن بينهـــــا القـــــانون  الأول،
رئيس مجلس الوزراء عن توأيع مرســـــوم اصـــــدار  ذا القانون وعن طلب نقـــــره أحجم  26/12/2023

ليقوم لاحقا  بناء  لاقتراحه ولاقترا  عدد من الوزراء باعادة عر  الموضوع على  في الجريدة الرسمية،
الموافقــة على اعــادة  لا ــة قوانين الى مجلس الــذت خلص الى  12/1/2024مجلس الوزراء بتــاريخ 

 قانون  تعدين إلى الرامي القانون  المت ـــمن إعادة 12835 رقم المرســـوم، فصـــدر بالتاريخ عينه النواب
 النواب. مجلس إلى السكنية غير ل ماكن ا يجارات

ل حول عدم صــــلاحية  ال كومة المســــتقيلة بممارســــة صــــلاحيات وبما أنه بالنســــبة لما أ ير من ن و. أو 
فقد حســـم المجلس الدســـتورت  ذا  ســـيما لناحية اصـــدار القوانين، لا في ظن  القـــ ور الرئاســـي يسالرئ

بأنه ا لا يستخيم الادلاء بكون التقريع حيث اعتبر  30/5/2023تاريخ  6/2023رقم  الأمر في قراره
 57و 56و 51و 19ولى ، يخالق م مون المواد في ظن  حكومة معتبرة مستقيلة وش ور الرئاسة الأ

من  62من الدســتور طالما أن  صــلاحيات الرئاســة تمار  وكالة  من قبن مجلس الوزراء عملا  بالمادة 
، بوكالته الدستور ... وأنه في ما يختص باصدار القانون ، فانه يتوجب على مجلس الوزراء الانعقاد 
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قــــــــــــأن اصــــــــــــدار القانون وفقا  ل ليات الدســــــــــــتورية المعتمدة لعقد عن رئيس الجمهورية ، وأخذ القرار ب
 الجلسات واتخاذ القرارات ا. 

، ســــــــــــــندا  قرر 19/12/2023وبما أنه  ابت أن  مجلس الوزراء الملتئم في جلســــــــــــــته المنعقدة بتاريخ 
مجلس النواب، منه، اصـــدار القوانين التي أقر  ا  62و 56ســـيما المادتين  لأحكام الدســـتور اللبناني لا

لا أن  رئيس مجلس إالســـــكنية.  غير ل ماكن ا يجارات قانون  تعدين إلى الرامي القانون  ومن ضـــــمنها
الوزراء امتنع عن توأيع مرســـوم اصـــدار القانون المذكور، مع العلم أن  توأيعه على المرســـوم المذكور 

  صــــــــــــــلاحيات رئيس الجمهورية يتم  مرتين، المرة الأولى بصــــــــــــــفته ممثلا  لمجلس الوزراء الذت يمار 
وكالة ، والمرة الثانية بصـــــــفته رئيس حكومة يقـــــــترا مع رئيس الجمهورية في توأيع مراســـــــيم اصـــــــدار 

 من الدستور اللبناني.  54القوانين سندا  لأحكام 

ت ذالمرســـــــــوم الاصـــــــــدار، بصـــــــــفته ممثلا  لمجلس الوزراء رئيس ال كومة عن توأيع  وبما أن  امتناع 
صـــــلاحيات رئيس الجمهورية وكالة ، يقـــــكن تجاوزا  واضـــــ ا  لارادة مجلس الوزراء المعب ر عنها يمار  

مع عــدد من الوزراء  12/1/2024بتـــاريخ  ه، وأن أيـــامـــ19/12/2023تــاريخ  5قم بموجــب قراره ر 
يتعار  بقــكن. جســيم  19/12/2023بالكلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر بقراره الصــادر بتاريخ 

 –من الدســــــــــــتور اللبناني التي أعكت لرئيس الجمهورية دون غيره  ذا ال ق  2-56المادة كام مع أح
على أن يمارســـه ضـــمن مهلة خمســـة عقـــر يوما  من تاريخ ايداع  –بموجب التعدين الدســـتورت الأخير 

 بموجب التعدين الدستورت القرار رئاسة الجمهورية، حيث اعتبر الفقه السدتورت، أن المقرع استعا  
في ظن  لرئيس الجمهورية ســــــــابقا  عن حق التصــــــــويت في جلســــــــات مجلس الوزراء الذت كان معكى 

 ،مقررات الصـــــــــــــــادرة عن المجلس المذكورب ق طلب اعادة النظر في الدســــــــــــــتور الجمهورية الأولى 
ادارة الجلســـة يقتصـــر على بعد التعدين الدســـتورت  جلســـات مجلس الوزراءل  ـــور رئيس الجمهورية ف

اًم كلب ب ال قاســــتوجب اعكاءه  ، الأمر الذتوابداء رأيه وشــــرحه دون أن يكون لهذا الرأت طابع الال
أع ـــــــــــــاء الســـــــــــــلكة في ســـــــــــــياا الرقابة والتعاون بين  ، وذلكمقررات مجلس الوزراءفي اعادة النظر 
 . ) أت رئيس الجمهورية من جهة ومجلس الوزراء من جهة أخرى(الاجرائية 

في كتاب مقــــــــــــــار إليه ، ال ياة النيابية، د.أمين بجاني ،الجمهورية بين الاطلاا والتقييدحق رئيس  -
 .186 -172الدستور اللبناني قبن الكائق وبعده المقار اليه أعلاه، م: 
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النظام الرئاســـــي وصـــــلاحيات رئيس الجمهورية ) بين دســـــتورت الجمهورية الأولى والثانية ( بقلم د.  -
في كتاب الدســــتور اللبناني قبن الكائق  قــــار إليه، م 15/9/1998نداء الوطن جورم أبو صــــعب ، 

 .212- 202وبعده م:

التي أعكيت بمقررات مجلس الوزراء صــــــــــلاحية طلب اعادة النظر فان  وبما أنه في ضــــــــــوء ما تقدم، 
يصــــــــــــــن  أن تنتقن وكالة  الى مجلس الوزراء، انكلاقا  من  لا ي صــــــــــــــلاحية منفردة لرئيس الجمهورية 

، وعلى فر   الجدل القانوني. وأنه على ســــبين   ذه الصــــلاحية الرئيسال اية التي من أجلها أعكي 
) المادة  يجب أن تتم  من قبن مجلس الوزراء بأجمعهوكالة  ، فان  ممارســــــــــتها ها التســــــــــليم بجواز انتقال

اســـــقاط(، الأمر غير ال اصـــــن في مهلة و ي يوما   15أت الة دســـــتورا  )المهلة الم ددوضـــــمن  (62
  . الق ية ال اضرة

رئيس مجلس الوزراء عن توأيع مرســوم الاصــدار، بصــفته مقــاركا  فان  تخلق ،  خر من ن و. وبما أنه 
من الدســــــــــتور اللبناني، وذلك بعد أن  54المادة مع رئيس الجمهورية في التوأيع عليه ســــــــــندا  لأحكام 

على مرســــــــــــوم  – وكالة  من خلال مجلس الوزراء الذت يمار  صــــــــــــلاحياته  –وافق رئيس الجمهورية 
منه اللتين جعلتا رئيس  57و 56ســيما المادتين   لأحكام الدســتور لاالاصــدار ، يقــكن تجاوزا  فاضــ ا  

بموقع السلكة المقيدة في اصدار القانون في  –صاحب الصلاحية الأساسية بالاصدار  –الجمهورية 
ولى صـــلاحية رئيس ما يفيد وب جة أ   اعادة النظر ضـــمن مهلة القـــهر،حال عدم ممارســـته حق طلب 

حيث أن عدم توأيع رئيس  لصـــــلاحية الاصـــــدار، ة رئيس الدولةبالتوأيع عند ممارســـــال كومة المقيدة 
ما يجعله في هذه الحالة " يمتلك سلطة أقوى من سلطة من شأنه أن يوقق مسيرة القانون   ال كومة

من كتاب ا ا ) ... وحتى يصــــــمو في موقر مصــــــادرة قرار رئيس الجمهور ة أي ــــــاا مجلس النواب 
ف ــــلا  ، في مقال لأحمد زين(، 190الدســــتور اللبناني قبن الكائق وبعده ا المقــــار اليه أعلاه، م: 

ي دث خللا  فادحا  في طبيعة النظام البرلماني الذت يقوم على التوازن بين السلكتين التقري ية عن أنه 
ة اصـــدار القوانين الى ال ؤول لا يؤدت اعكاء الســـلكة الاجرائية صـــلاحييقت ـــي أب يث  -والتنفيذية 

  .التي تستمد  مصدر وقوتها وشرعيتها من القعب، رعةتدون نفاذ ما يصدر عن السلكة المق

الجمهورية في التوأيع على فقد فســــر  بعض الفقهاء أن ت ديد مهلة لرئيس وبما أنه في الســــياا عينه، 
دون أن يتم  الأمر نفسه للوزراء ولرئيس ال كومة، يجد مبرره بأن ا رئيس الجمهورية القوانين والمراسيم 
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بينما  ،شـــكن من الرقابة اليومية والمباشـــرة، و و ي نتخب لمدة ســـت ســـنوات متواصـــلةت غير خاضـــع لأ
مًنية لولاية رئيس ال كومة وأت وزير. وأن للمجلس النيابي ســلكة المراأ بة ليس  ناا ما ي دد المدة ال

ا  فان   ،عليهو ا. مثن حجب الثقة واســـــــقاط ال كومة أو رئيســـــــها أو أت وزير فيها ، والم اســـــــبة اليومية
)وكذلك رئيس ال كومة( الذت يقـــــــــهد على مناققـــــــــات ويقـــــــــارا فيها ويقتر  ويكلب تعديلات الوزير 

ت في نهاية الأمور لا يمكن أن يكون حرا  في مصــــــــــادرة أت قرار من خلال الاضــــــــــراب ع ن ويصــــــــــو 
اًمي ... بهــذا المعنى فــ مًــا  بــالتوأيع ن إن  الوزير لا يمكإالتوأيع الال ن كــان إســــــــــــــيــان لا أن يكون مل

 .يعار  م مون وأحكام القرار المتخذ أم كان من مؤيديه

اًم  - لغيــاب الرقــابــة المبــاشــــــــــــــرة ت ــديــد مهــن التوأيع لرئيس الجمهوريــة: حق نقض مؤقــت أم ال
، منقــــــــــــور في كتاب ا الدســــــــــــتور اللبناني قبن 2/4/1998، ابراكيم الأمين، الســــــــــــفير عليه؟

 . 198-196الكائق وبعده ا م: 
ورية قوانين من جانب رئيس الجمهأســــــــــباب موضــــــــــوعية وراء ت ديد المدة المكلوبة لنقــــــــــر ال -

في   ، منقـــــــور(، مقـــــــار اليه أعلاه لنظاممســـــــاواة أحكام التوأيع بين الرئيس والوزراء تجاوز ل)
 .190-187كتاب ا الدستور اللبناني قبن الكائق وبعده ا م: 

، بعد اصـــدار قانون الايجارات ل ماكن غير الســـكنيةوبما أن  عدم توأيع رئيس ال كومة على مرســـوم 
وما اســـــتتبعه من اعادة عر  الموضـــــوع على مجلس ، ى مرســـــوم الاصـــــدارالوزراء علموافقة مجلس 

الوزراء الذت أصـــــــدر قرارا  بالموافقة على اعادة  لا ة قوانين الى مجلس النواب ) من ضـــــــمنها القانون 
يؤدت كما ســــــــــبق وتقدم الى المذكور( لاعادة النظر بها اقترن بمرســــــــــوم صــــــــــادر بهذا الخصــــــــــوم، 

وبالأســــــــــــــس التي يقوم عليها ت ديد مهام ام الدســــــــــــــتورية والمبادن المســــــــــــــتقاة منها الاطاحة بالأحك
الذت يمارســــــــة  –يؤدت فعليا  الى اعكاء مجلس الوزراء  اذ، وصــــــــلاحيات أع ــــــــاء الســــــــلكة التنفيذية
أت لرئيس  –صــــــــــلاحيات لا تعود أصــــــــــلا  للمرجع الأصــــــــــين  –صــــــــــلاحيات رئيس الجمهورية وكالة  

تخلى حكما  عن حق طلب اعادة  ذا المجلس بموافقته على الاصــــــدار يكون قدذلك أن    –الجمهورية 
النظر، طالما أن  ممارســـــة  ذا ال ق الأخير لا تجوز الا في حال معارضـــــة رئيس الجمهورية للقانون 

ن إ اذ ،اذا ما رأى فيه ما يخالق الدســـــــــــتور أو يمس  المصـــــــــــل ة العامة وعدم موافقته على اصـــــــــــداره
دة فتن  ذه العملية التقــــري ية الا ايؤدت الى ختم العملية التقــــري ية ما ي ول حكما  دون اعالاصــــدار 

 . من خلال تقديم اقترا  قانون تعديلي للقانون الصادر أو مقروع قانون جديد 
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ا تقدم، نكلاقا  من كونه حق ا فيتو ا مؤقت إ، بالقوانين طلب اعادة النظرن فإ وبما أنه ف ــــــــــــــلا  عم 
اًمــه يس الجمهوريــة معكى لرئ بــالــدرجــة الأولى احترام الــدســــــــــــــتور الى جــانــب احترام القوانين تبعــا  لالت

من الدســــــــــتور، فهو حق  خام  50و 49وفق ما ي ســــــــــتدل  من أحكام المادتين المرعية الاجراء وذلك 
يجوز أن ينتقن لســـــــواه من أع ـــــــاء الســـــــلكة الاجرائية الذين لم يمن هم  لاو يتفرد به رئيس الجمهورية 

، و ذا ما أكده المجلس الدســتورت في الدســتور ما ي عره بســلكة الرقابة القــائعة على دســتورية القوانين
 قد حصرب برئيس الجمهور ة منفرداا من الدستور  57الذت جاء فيه ا بأن  المادة  4/2001 رقمقراره 

أن الصـــــــــلاحية المنفردة ... وال ق ... بـأن يؤجـن اصـــــــــــــــدار القــانون عن طريق اعـادة النظر فيــه 
انما يمارســــــــــــــها لانه حامي الدســــــــــــــتور من الدســـــــــتور  57المحفو ة لرئيس الجمهور ة في المادة 

 . ا العليا ومصل ة البلاد

تلك المتعلقة أت  –وبما أنه في ضـــوء مجمن ما تقدم، أت في ضـــوء مخالفة القرارات موضـــوع الكعن 
بقرار ومرســـــوم اعادة القانون المذكور الى مجلس النواب لاعادة و قانون البعدم توأيع مرســـــوم اصـــــدار 

،  بقكن. ساطعوأحكام الدستور واعد الاختصام ق -به النظر  بكلانها بعد علان فإنه يقت ي إ وجلي 
  . بوت أنها مقوبة بعيوب فادحة

وجميع قانون الايجارات ل ماكن غير الســــــــــــكنية   صــــــــــــداراوبما أن  ابكال قرار عدم توأيع مرســــــــــــوم 
مســــــــــــتوجبا  الابكال، وذلك لأن   قانون الاعمال اللاحقة له، يؤدت حكما  الى اعتبار قرار عدم نقــــــــــــر ال

تتم  بمجرد اصــــدار القانون وذلك من أجن اعلام الكافة  ةجرائية حكميا ي عملية القانون  عملية نقــــر
ه في الجريدةبه وبمندرجاته، وذلك من خلال  الرســـــمية، اذ تنص  المادة الأولى من القانون  ادرام نصـــــ 

والمــادة  56ولاحكــام الفقرة الاولى من المــادة  51لاحكــام المــادة  تكبيقــا  على أنــه ا  646/1997رقم 
 من الدســـتور، تنقـــر جميع القوانين في الجريدة الرســـمية، خلال مهلة اقصـــا ا خمســـة عقـــر يوما   57

، حيث أن اصــــدار القانون يســــتتبع حكما  وجوب اتمام معاملة نقــــره في الجريدة ا امن تاريخ اصــــدار 
 الرسمية. 

 . ابكال القرارات موضوع الكعنوبما أنه يقت ي تبعا  لمجمن ما سبق ب ثه ، 

 . لعدم الفائدةوبما أنه لم يعد من حاجة لب ث سائر ما أدلي به 
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 ك، ــــــــذلــــل

 : جماعيقرر بالإ

 صلاحية  ذا المجلس للفصن في المراجعة ال اضرة. رد الدفع بعدم  أولا: -

 رد  الدفع بانتفاء صفة ومصل ة الجهة المستدعية.  ثانياا: -

 .تينفي القكن: قبول المراجع ثالثاا: -

بكال قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم توأيع مرســـــوم اصـــــدار قانون إا و موفي الأســـــا ، قبوله رابعاا: -
والمرســــــــــوم رقم  8الايجارات ل ماكن غير الســــــــــكنية وعدم نقــــــــــره في الجريدة الرســــــــــمية، والقرار رقم 

لنــاحيــة اعــادة القــانون المــذكور الى  12/1/2024الصــــــــــــــــادرين عن مجلس الوزراء بتــاريخ  12835
 . المجلس النيابي لاعادة النظر فيه

 ت مين الجهة المستدعى بوجهها رسوم ومصاريف الم اكمة. خامساا: -

  

 .2025 ب  12قرارا  أصدر وأفهم علنا  بتاريخ 
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